
 مجلة العلوم الإنسانية والإدارية،  مج12، ع 1، ص ص 25-49،  جامعة شقراء )1446هـ/2024م(

25

المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من حديث التفليس
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المستخلص: 
يهدف البحث إلى بيان المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من حديث التفليس، وإبراز أهمية علم أصول الفقه في استنباط الأحكام الفقهية 
من نصوص الأحاديث النبوية، وقد استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي المقارن، وتوصلت في هذا البحث إلى جملة من النتائج، 
من أهمها: أن حديث التفليس حديث متفق على صحته بين أهل العلم في الجملة، وفيه خلاف مؤثر في بعض رواياته، كالاختلاف في رواية الزهري، وأن 
المآخذ الأصولية هي: الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية المؤثرة في استنباط الحكم من النصوص الشرعية، وقد بلغ عدد المآخذ الأصولية للأحكام 
الفقهية المستنبطة من حديث التفليس ثمانية مآخذ أصولية، منها: قبول خبر الواحد، ومخالفة خبر الواحد تقديم القياس والأصول العامة، قبول زيادة الثقة، 
حجية مفهوم المخالفة، الخاص الموافق للعام لا يخصص العام، ترجيح الرواية الموافقة للقياس والأصول العامة، ومن أهم التوصيات التي خرجت بها في هذا 
البحث الاهتمام بالدراسات التطبيقية لموضوعات علم أصول الفقه، وبيان المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن 

الكريم، والسنة النبوية؛ لتنمية الملكة الفقهية الأصولية لدى الباحثين.
الكلمات المفتاحية: المآخذ الأصولية، الاستنباط، المفلس، الغريم.
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Abstract:

The research aims to highlight the foundational principles underlying jurisprudential rulings derived from the 
Hadith of taflīs (the insolvent debtor), and to underscore the significance of the science of Uṣūl al-Fiqh (principles 
of Islamic jurisprudence) in deducing jurisprudential rulings from prophetic traditions. In this research, both 
inductive and comparative analytical methods were employed. the study arrived at several conclusions, among 
which are: the consensus among scholars regarding the authenticity of the taflīs Hadith overall, yet with some 
variation in its narrations, such as discrepancies found in the narration by Az-Zuhri. Additionally, the foundational 
principles include general evidence and overarching rules influencing the derivation of rulings from religious 
texts. the research identified eight foundational principles for jurisprudential rulings derived from the taflīs 
Hadith, including: accepting the report of a single narrator, contesting a single report by preferring analogy and 
general principles, accepting an increase in reliability, the validity of the concept of contradiction, the principle 
that what is specific and general does not limit what is general, preferring the narrations in line with analogy and 
general principles, among others. One of the key recommendations emerging from this research is the importance 
of focusing on applied studies in the field of Uṣūl al-Fiqh, and highlighting the foundational principles for 
jurisprudential rulings derived from the Qur’an and the Sunnah, to enhance the understanding of jurisprudential 
reasoning among researchers.
Keywords: principles of jurisprudence, Derivation, Insolvent, Debtor
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 المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، 
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليمًًا كثيرًاً إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خير ما اشتغل به طالب العلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأصل الثاني من أصول هذا الدين، وقد أمرنا الله بلزوم سنة رسوله 
كُُامُُ السَُُرَّولُُ فََخُُذُُوهُُ وََمََا نَـهَََاكُُمْْ عََنْْهُُ فَاَنْـتَـهَُُوا وََاتَّقَُُوا اللَّهَ�َ إَِِنَّ اللَّهَ�َ شََدِِيدُُ الْْعِِقََابِِ﴾ )سورة  الكريم صلى الله عليه وسلم، ووجوب طاعته، فقال تعالى: ﴿وََمََا آتَا
الحشر: 7(، ولذا لم يزل أهل العلم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة الصالح، على العناية بهذا الأصل 
العظيم، والاحتجاج به، وتعليمه للأمة، وقد ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، ومنها ما ذكره علماء الأصول في مباحث السنة في 

مؤلفاتهم؛ حيث حرصوا على بيان قواعد الاستدلال من الكتاب والسنة، وتنوعت مناهجهم في بيان وجوه الاستنباط منهما.
وهذا ما يدعو إلى الاهتمام بالدراسات التطبيقية لعلم أصول الفقه؛ إذ هي الثمرة المرجوة من علم الأصول، فإن استخراج الأحكام 
بوجه من أوجه الاستنباط عند أهل العلم، هي غاية الأصولي ومراده، ولذا رغبت المساهمة في إثراء الدراسات التطبيقية لموضوعات 
علم أصول الفقه، من خلال دراسة المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من حديث التفليس، وهو حديث أبي هريرة رضي 

هِِِ ". الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مََنْْ أَدَْْرََكََ مََالََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ، أَوَْْ إِِنْْسََانٍٍ، قََدْْ أَفْـلََْسََ فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ
مشكلة البحث:

إن حديث التفليس له طرق مختلفة، وقد تضمنت بعض هذه الطرق زيادات مؤثرة في الأحكام الفقهية، وقد اختلف الفقهاء 
في هذه الزيادات، وتبعه اختلافٌٌ في الأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث؛ مما يدعو إلى وجود دراسة تُعُنى ببيان المآخذ الأصولية 

لهذه الأحكام.
أهمية البحث وأسباب اختياره:

	1 أهمية الدراسة التطبيقية لموضوعات علم أصول الفقه، حتى ننقل علم الأصول من الطرح النظري إلى الواقع العملي التطبيقي..
	2 تنمية الملكة الفقهية الأصولية لطلاب الفقه وأصوله، فإن مما يعين على تنميتها، الربط بين موضوعات علم أصول الفقه .

والأحكام الفقهية من خلال بيان مآخذ الأحكام.
	3 إثراء موضوعات علم أصول الفقه بأمثلة جديدة..

أهداف البحث:

	1 بيان المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من حديث التفليس..
	2 إبراز أهمية علم أصول الفقه في استنباط الأحكام الفقهية من نصوص الكتاب والسنة..

الدراسات السابقة:

الدراسات حول حديث  بعض  الرقمية، وجدت  السعودية  المكتبة  وموقع  العامة،  المكتبات  بيانات  على  الاطلاع  من خلال 
التفليس، منها:

	1 حديث التفليس رواية ودراية، للدكتور محمد الجمعان..
	2 من أدرك ماله بعينه عند من أفلس، للدكتور عبدالله التميمي..
	3 حكم استرداد المبيع عند الإفلاس في الفقه الإسلامي، للدكتور عدلان الشمراني..
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وهذه الدراسات مع أهميتها، إلا أنها عُُنيت بالجانب الحديثي -كما في البحث الأول-، أو الجانب النظامي -كما في البحث 
الثاني- أو الجانب الفقهي -كما في البحث الثالث-، وهو ما يفارق بحثي؛ حيث حرصت على بيان المآخذ الأصولية للأحكام؛ 
لبيان صحة بناء الحكم على المأخذ، ولم أقصد في هذا البحث دراسة طرق الحديث، أو تتبع مقالات الفقهاء، أو دراسة النصوص 

النظامية في حق استرداد المبيع.
منهج البحث:

حرصت في كتابة البحث على:
: المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال استقراء كلام العلماء في حديث التفليس؛ لمعرفة المآخذ الأصولية للأحكام  أوالًا

الفقهية المستنبطة من الحديث.
ثانيًًا: المنهج التفصيلي في كتابة البحث، وذلك على النحو التالي:

أ. الاكتفاء بذكر الأقوال في المسألة الفقهية المستنبطة من حديث التفليس؛ لأن الغرض من البحث بيان المآخذ الأصولية لهذه 
الأقوال.

ب. ذكر المآخذ الأصولية، من خلال بيان وجه بناء القول الفقهي على المآخذ الأصولي، مع ذكر آراء الأصوليين في المسألة.
ج. توثيق المسائل من المصادر الأصلية، مع التوثيق من المراجع المعاصرة إذا اقتضت الحاجة، مع ترتيب المصادر في الإحالة بحسب 

الأقدم وفاة.
د. عزو الآيات الشريفة بذكر السورة ورقم الآية، والتزام الرسم العثماني.

ه. تخريج الأحاديث والآثار، فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بتخريج الحديث منهما، وإلا اجتهدت في تخريج الحديث 
من غيرها، مع تقديم السنن الأربعة، مع ذكر الكتاب والباب، ورقم الحديث، مع ذكر الحكم على الحديث عند أهل العلم.

و. عدم الترجمة للأعلام في البحث، وتجنب الاستطراد لغير حاجة البحث.
خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس.
مقدمة، وتشمل مشكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.

تمهيد، وفيه تخريج حديث التفليس.
المبحث الأول: المآخذ الأصولية، وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف المآخذ الأصولية.
المطلب الثاني: أهمية دراسة المآخذ الأصولية.

المبحث الثاني: المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من حديث التفليس، وفيه ستة مطالب.
المطلب الأول: المأخذ الأصولي لمسألة إدراك الغريم عين ماله عند المفلس.

المطلب الثاني: المأخذ الأصولي لمسألة إذا قبض الغريم بعض ثمن سلعته التي عند المفلس.
المطلب الثالث: المأخذ الأصولي لمسألة من وجد سلعته عند المفلس وقد تغيرت.

المطلب الرابع: المأخذ الأصولي لمسألة حق الغريم في الرجوع في غير البيع.
المطلب الخامس: المأخذ الأصولي لمسألة إدراك الغريم عين ماله عند المفلس بعد موته.

المطلب السادس: المأخذ الأصولي لمسألة عموم الحديث للشخصيات الاعتبارية.
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فهرس للمراجع والمصادر.
تمهيد: تخريج حديث التفليس.

: طرق الحديث. أوالًا
الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ويرويه عنه خمسة، وهذا بيانها:

الطريق الأول: رواية أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد روى الحديث عن أبي بكر بن عبدالرحمن اثنان، الأول: عمر بن عبدالعزيز، والثاني: محمد بن شهاب الزهري.

الأول: عمر بن عبدالعزيز، وقد أخرج روايته البخاري ومسلم في صحيحهما بلفظ: "مََنْْ أَدَْْرََكََ مََالََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ، أَوَْْ إِِنْْسََانٍٍ، 
هِِِ" )البخاري، 1422ه، كتاب في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مفلس، رقم الحديث 2402؛  قََدْْ أَفْـلََْسََ فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ

القشيري، 1374ه، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس، رقم الحديث 1559(.
اَ امْْرِئٍٍِ أَفْـلََْسََ وََوََجََدََ  وفي لفظ عند الترمذي )1996م، أبواب البيوع، باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم، رقم الحديث 1262(: "أَيُّمَ�
هِِِ"، ونحو هذا اللفظ عند مالك )1425ه، كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم،  اَ مِِنْْ غََ�يْرِ رََجُُلٌٌ سِِلْْعََتََهُُ عِِنْْدََهُُ بِِعََيْْنِِهََا فَـهَُُوََ أَوَْْىلَى �بِهَ
رقم الحديث 2498(، وأبي دواد )1430ه، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم الحديث 3519(.

وفي لفظ عند الإمام أحمد في المسند )1421ه، 12/476، 16/125، 12/21، 12/330، رقم الأحاديث: 7124، 7372، 
هِِِ"، ونحو هذا اللفظ  7507، 10131(: "مََنْْ وََجََدََ مََالََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ عِِنْْدََ إِِنْْسََانٍٍ قََدْْ أَفْـلََْسََ - أَوَْْ عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ قََدْْ أَفْـلََْسََ - فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ

عند ابن ماجه )1430ه، كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، رقم الحديث 2358(.
ِ� صلى الله عليه وسلم،  وعند مسلم من لفظ آخر )1374ه، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، رقم الحديث 1559(: "عََنِِ الَنَّبِيِّ�
عََابَاهُُ"، ونحو هذا اللفظ عند النسائي )1439ه، كتاب  يفِي الجَُُرَّلِِ اذَِِلَّي يُـعُْْدِِمُُ، إِِذََا وُُجِِدََ عِِنْْدََهُُ الْْمََتََاعُُ، وََ�ْلَمْ يُـفََُرِّ�قِْْهُُ: أَهَُُنَّ لِِصََاحِِبِِهِِ اذَِِلَّي 

البيوع، باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، رقم الحديث 4677(.
الثاني: محمد بن شهاب الزهري، وقد نقل روايته جماعة، ووقع فيها الاختلاف في رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى الإمام مالك 
عََابَا مََتََاعًًا. فَأَفْـلََْسََ اذَِِلَّي ابْـتََْاعََهُُ مِِنْْهُُ. وََ�ْلَمْ يَـقَْْبِِضِِ اذَِِلَّي  اَ رََجُُلٍٍ  ويونس بن يزيد الحديث عن الزهري مرسالًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "أَيُّمَ�
نَِِهِِ شََيْـئًًْا. فَـوَََجََدََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ. فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ. وََإِِنْْ مََاتََ اذَِِلَّي ابْـتََْاعََهُُ، فََصََاحِِبُُ الْْمََتََاعِِ فِِيهِِ أُُسْْوََةُُ الْْغُُرََمََاءِِ" )الأصبحي، 1425ه،  عََابَاهُُ مِِنْْ �ثَمَ
كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم، رقم الحديث 2497؛ السجستاني، 1430ه، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل 

متاعه بعينه عنده، رقم الحديث 3520-3521(.
عََابَا  اَ رََجُُلٍٍ  وروى موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الحمصي الزبيدي الحديث عن الزهري مسندًًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: "أَيُّمَ�
نَِِهََا شََيْـئًًْا، فَـهَُُوََ أُُسْْوََةٌٌ  نَِِهََا شََيْـئًًْا، فََهِِيََ لََهُُ، وََإِِنْْ كََانََ قَـبَََضََ مِِنْْ �ثَمَ سِِلْْعََةًً، فَأَََدْْرََكََ سِِلْْعََتََهُُ بِِعََيْْنِِهََا عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ قََدْْ أَفْـلََْسََ، وََ�ْلَمْ يََكُُنْْ قَـبَََضََ مِِنْْ �ثَمَ
الْْغُُرََمََاءِِ" )السجستاني، 1430ه، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم الحديث 3523؛ القزويني، 1430ه، 

كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، رقم الحديث 2359(.
وبهذا يتبين أن رواة الحديث عن الزهري اختلفوا في إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرساله )ابن عبدالبر، 1421ه، 6/503(، 
وهذا الاختلاف مؤثر على ما يأتي في البحث، وقد رجح جماعة من المحدثين رواية مالك على البقية؛ لأن مالكًًا رحمه الله أوثق أصحاب 

الزهري وقد روى الحديث مرسالًا )السجستاني، 1430ه، 5/383؛ ابن الجارود، 1408ه، ص236؛ الجمعان، 1440ه، ص43(.
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الطريق الثاني: بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد أخرج هذا الطريق مسلم بلفظ )1374ه، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، رقم الحديث 1559(: "إِِذََا 
أَفْـلََْسََ الجَُُرَّلُُ، فَـوَََجََدََ الجَُُرَّلُُ مََتََاعََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ، فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ".

وأخرجه الإمام أحمد بلفظ )1421ه، 14/236، رقم الحديث 8566(: "مََنْْ وََجََدََ مََتََاعََهُُ عِِنْْدََ مُُفْْلِِسٍٍ بِِعََيْْنِِهِِ، فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ"، وعنده 
هِِِ". اَلِِ قَـوَْْمٍ، فَـرَََأََى رََجُُلٌٌ مََتََاعََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ، فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ بلفظ آخر )1421ه، 16/350، رقم الحديث 10596(: "مََنْْ أَفْـلََْسََ بِمَ�

الطريق الثالث: عراك بن مالك الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقد أخرج هذا الطريق مسلم بلفظ )1374ه، كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري، رقم الحديث 1559(: "إِِذََا 

أَفْـلََْسََ الجَُُرَّلُُ، فَـوَََجََدََ الجَُُرَّلُُ عِِنْْدََهُُ سِِلْْعََتََهُُ بِِعََيْْنِِهََا، فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بها".
الطريق الرابع: عمر بن خلدة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد أخرج هذا الطريق أبو دواد بلفظ )1430ه، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم الحديث 
3523(: "أتينا أبا هريرة في صاحبِِ لنا قد أفلسََ، فقال: لأقضَينَّ فيكم بقضاء رسولِِ الله صلى الله عليه وسلم مََنْْ أفْـلََْسََ أو ماتََ، فوجد رََجُُلٌٌ متََاعََهُُ 

بعينه فهو أحق به"، وأخرجه ابن ماجه بلفظ )1430ه، كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، رقم الحديث 
اَ رََجُُلٍٍ مََاتََ أَوَْْ أَفْـلََْسََ فََصََاحِِبُُ، الْْمََتََاعِِ  ُ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَ� 2360(: "جِِئْـنََْا أََابَا هُُرََيْـرََْةََ يفِي صََاحِِبٍٍ لَنَََا قََدْْ أَفْـلََْسََ، فَـقَََالََ: هََذََا اذَِِلَّي قََضََى فِِيهِِ ال�بِيَُّنَّ

تَََاعِِهِِ إِِذََا وََجََدََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ". أََحََقُُّ بِمَ�
وهذا الطريق من طرق الحديث مؤثر في أحكام الحديث، وقد اختلف فيه العلماء؛ لأن فيه أبا المعتمر، وهو أبو المعتمر بن عمرو 
بن رافع المدني، لم يرو عنه إلا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، ذكره ابن حبان في الثقات )1393ه، 7/663(، قال ابن حجر 

)1413ه، 2/470(: مجهول الحال، وقال الذهبي )1382ه، 4/575(: لا يُعُرف.
الطريق الخامس: الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

اَ رََجُُلٍٍ أَفْـلََْسََ فَـوَََجََدََ رََجُُلٌٌ عِِنْْدََهُُ مََالََهُُ،  وقد أخرج هذا الطريق الإمام أحمد بلفظ )1421ه، 16/463، رقم الحديث 10794(: "أَيُّمَ�
وََ�ْلَمْ يََكُُنْْ اقْـتََْضََى مِِنْْ مََالِهِِِ شََيْـئًًْا، فَـهَُُوََ لََهُُ".

وهذا الطريق من طرق الحديث إسناده منقطع؛ لأن الحسن البصري مختلف في سماعه من أبي هريرة، قال الذهبي )1382ه، 
1/527(: "كان كثير التدليس، فإذا قال في حديث عن فلان ضُُعف، لا سيما عمن قيل إنه لم يسمع منهم كأبي هريرة رضي الله 

عنه، ولذا عدوا ما كان له عن أبي هريرة رضي الله عنه في جملة المنقطع" )المزي، 1431ه، 2/114(.
ثانيًًا: الحكم على الحديث.

من خلال ما تقدم في طرق الحديث، يتبين صحة أصل الحديث؛ فقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وأخرجه أهل السنن، 
قال ابن عبدالبر )1387ه، 23/169(: "هذا حديث متفق على صحة إسناده"، وقال أيضًًا )1421ه، 6/504(: "حديث التفليس 

حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين، رواه العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".
أما الزيادات على ما ورد في الصحيحين، فقد سبق في بيان طرق الحديث الإشارة إلى حكمها، فالرواية عن الزهري والتي تضمنت 
عدم الرجوع على المفلس بعد موته، واشتراط عدم قبض الغريم بعض ثمن سلعته، فهذه الرواية قد اختلف العلماء في رفعها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجح جمع من المحدثين إرسال الحديث وعدم رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مالكًًا رحمه الله أوثق أصحاب الزهري وقد 

روى الحديث مرسالًا )السجستاني، 1430ه، 5/383؛ ابن الجارود، 1408ه، ص236؛ الجمعان، 1440ه، ص43(.
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ومن الزيادات على ما ورد في الصحيحين، رواية عمر بن خلدة، والتي تضمنت التسوية بين الموت والإفلاس في الرجوع، وهذه 
الزيادة اختلف فيها العلماء؛ لأن فيها أبا المعتمر، وهو أبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني، لم يرو عنه إلا محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ذئب، ذكره ابن حبان في الثقات )1393ه، 7/663(، قال ابن حجر )1413ه، 2/470(: مجهول الحال، وقال الذهبي )1382ه، 

4/575(: لا يُعُرف.

ومن الزيادات على ما ورد في الصحيحين، رواية الحسن البصري، والتي تضمنت اشتراط عدم قبض الغريم بعض ثمن سلعته عند 
المفلس، فهذه الزيادة إسنادها منقطع؛ لأن الحسن البصري مختلف في سماعه من أبي هريرة رضي الله عنه، وقد عد العلماء ما كان له 

عن أبي هريرة رضي الله عنه في جملة المنقطع، )المزي، 1431ه، 2/114؛ الذهبي، 1382ه، 1/527(. 
المبحث الأول: المآخذ الأصولية.

المطلب الأول: تعريف المآخذ الأصولية.

المآخذ الأصولية مصطلح مركب يتكون من مفردتين، الأولى المآخذ، والثانية الأصول؛ نسبة إلى أصول الفقه، ولابد من التعريف 
بكل مفردة؛ للوصول إلى تعريف للمصطلح المركب.

: تعريف المآخذ. أولًاا
	1 في اللغة.(

المآخذ جمع مأخذ، والمأخذ في اللغة من مادة "أخذ"، وهذه المادة أصل يتفرع منه معان متقاربة تدول حول حوز الشيء، وجبْْيه، 
وجمعه، تقول: أخذت الشيء إذا حزته إليك )الرازي، 1420ه، 1/41؛ ابن منظور، 1414ه، 3/472(.

 ويطلــق المأخــذ ويــراد بــه المســلك، والمنهــج، والطريقــة، ومنــه قولهــم: ذهــب بنــو فلان ومــن أخــذ مأخذهــم، أي بطريقتهــم
.)506/2 1407ه،  )الجوهــري،  ومنهجهــم 

	2 في الاصطلاح.(
المراد بهذا المصطلح، ومن خلال  العلماء لمصطلح المآخذ، ووروده في مؤلفاتهم، إلا أنهم لم يعرفوا  الرغم من استعمالات  على 
النظر في استعمالاتهم لهذا المصطلح، يمكن القول بأن المآخذ هي أدلة الحكم، أو علة الحكم التي من أجلها كان الحكم )الباحسين، 
1429ه، ص70(، وقد أشار بعض الفقهاء إلى هذا المعنى، يقول ابن الهمام )1389ه، 9/357(: "المآخذ: أي العلل التي هي مناط 

الحكم".
وبناء على ما تقدم، فإن المآخذ هي الأدلة والعلل المؤثرة في استنباط الأحكام.

ثانيًًا: تعريف الأصول.
الأصول نسبة إلى أصول الفقه، وهذا المصطلح يتكون من مفردتين، المفردة الأولى أصول، والثانية الفقه، ولابد من التعريف بهما، 

للوصول إلى معنى أصول الفقه كمصطلح مركب منهما.
	1 تعريف الأصل.(

في اللغة: يطلق الأصل على ثلاثة معان في اللغة )الرازي، 1420ه، 1/109؛ ابن منظور، 1414ه، 11/16(:
الأول: أساس الشيء وما يبنى عليه غيره، كقولهم: حديث لا أصل له.

الثاني: الحية، يقال: أصلة، أي حية عظيمة.
صََالِِ﴾ )سورة النور: 36(. غُُْلْادُُوِِّ� وََالْآآ الثالث: ما كان من النهار بعد العشي، ومنه قوله عز وجل: ﴿يُُسََبِِّ�حُُ لََهُُ فِِيهََا  بِا

في الاصطلاح: يطلق الأصل في اصطلاح الأصوليين على عدة إطلاقات )الزركشي، 1431ه، 1/11(، منها:
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الإطلاق الأول: الراجح، ومنه قولهم: الأصل براءة الذمة.
الإطلاق الثاني: الدليل، ومنه قولهم: الأصل في المسألة الكتاب، أي دليلها الكتاب.

الإطلاق الثالث: الصورة المقيس عليها، ومنه قولهم: البر أصل يقاس عليه الأرز في الربا.
الإطلاق الرابع: القاعدة المستمرة، ومنه وقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي خلاف القاعدة.

	2 تعريف الفقه.(
في اللغة: هو الفهم، ومنه قوله -عز وجل-: ﴿قَاَلُُوا ايَا شُُعََيْْبُُ مََا نَـفَْْقََهُُ كََثِِيرًاً َ�مِمَّا تَـقَُُولُُ﴾ )سورة هود: 91(؛ أي لا نفهم شيئًًا مما 

تقوله )الرازي، 1420ه، 4/442؛ ابن منظور، 1414ه، 13/552(.
التفصيلية"  أدلتها  من  المكتسب  العلمية  الشرعية  بالأحكام  "العلم  هو  الأصوليين،  عند  للفقه  تعريف  أشهر  الاصطلاح:  في 

)السبكي، 1424ه، ص13(.
	3 تعريف أصول الفقه.(

لمصطلح أصول الفقه تعريفات كثيرة، من أجودها تعريف أصول الفقه بأنه: "معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، 
وحال المستفيد" )البيضاوي، 2010م، ص53(.

ثالثًاً: تعريف المآخذ الأصولية.
الحطاب  الرحمن  عبد  الدكتور  تعريف  على  الاطلاع  خلال  ومن  المركب،  المصطلح  مفردات  تعريف  في  تقدم  ما  خلال  من 
)1443ه، ص87( للمآخذ الأصولية بأنها: "القواعد الكلية المؤثرة في استنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية"، أجد أن من 

الملائم تعريف المآخذ الأصولية بأنها: الأدلة الإجمالية، والقواعد الكلية، المؤثرة في استنباط الحكم من النصوص الشرعية.
وقوله: "الأدلة الإجمالية، والقواعد الكلية" قيد يخرج به المآخذ الفقهية؛ لأن الأصولي عنايته بالأدلة من حيث الإجمال )الزركشي، 
1431ه، 1/24(، وسيظهر من خلال البحث أن المآخذ المذكورة هي أدلة إجمالية وقواعد كلية، مثل: حجية خبر الواحد، وحجية 

مفهوم المخالفة، والخاص الموافق لأفراد العام، ونحوها من القواعد الإجمالية العامة التي هي محل عناية الأصولي.
وقوله: "المؤثرة في استنباط الحكم من النصوص الشرعية" يستفاد منه أن المآخذ الأصولية طريق لاستنباط الأحكام، سواء الأحكام 

العلمية والعملية.
المطلب الثاني: أهمية دراسة المآخذ الأصولية.

: أن دراسة المآخذ الأصولية للأحكام مما يعين الباحث على معرفة طبيعة الخلاف بين علماء الأمة، وأنه اختلاف قائم على  أوالًا
النظر والاجتهاد والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، وأن العلماء يتفاوتون في علومهم وأفهامهم.

ثانيًًا: أن دراسة المآخذ الأصولية للأحكام مما يعين على تحديد حجم الاختلاف في المسائل، فمن خلال رد المسألة إلى أصولها 
وقواعدها، يتمكن المجتهد من معرفة حجم الخلاف في المسألة، وهل هو خلاف حقيقي أو خلاف لفظي.

ثالثًاً: أن دراسة المآخذ الأصولية للأحكام تساعد الباحث على ضبط أصول الخلاف بين المذاهب الفقهية، ومعرفة مناهجهم 
في الاستنباط، ومن أمثلة ذلك: أن يعرف الباحث أن من أصول الحنفية عدم العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس والأصول العامة.

رابعًًا: أن دراسة المآخذ الأصولية للأحكام من الأساليب المعينة على ترسيخ موضوعات علم أصول الفقه وسرعة استحضارها، 
من خلال الدراسة التطبيقية لمسائله وقواعده، وهذه هي الثمرة الحقيقية لعلم أصول الفقه، فعلم الأصول علم آلة، غايته فهم النص 

الشرعي واستنباط الأحكام منه، ودراسة المآخذ الأصولية من الأساليب المعينة على ذلك.
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خامسًًا: أن دراسة المآخذ الأصولية للأحكام تساعد على إثراء مسائل علم أصول الفقه بأمثلة جديدة، بخلاف الأمثلة التي تُُذكر 
في غالب المؤلفات الأصولية، وبخاصة المؤلفات على طريقة المتكلمين.

سادسًًا: أن دراسة المآخذ الأصولية للأحكام تنمي الملكة الفقهية التي تعين الباحث على معرفة أحكام النوازل المعاصرة، والوقائع 
المستجدة.

 ســابعًًا: أن دراســة المآخــذ الأصوليــة أحــد أوجــه التجديــد لعلــم أصــول الفقــه، وفقًًــا لما يتناســب مــع تطلعــات واحتياجــات
المعاصــرة. العلميــة  والمجتمعــات  الجامعــات 

المبحث الثاني: المآخذ الأصولية للأحكام الفقهية المستنبطة من حديث التفليس.
المطلب الأول: المأخذ الأصولي لمسألة إدراك الغريم عين ماله عند المفلس.

اختلف الفقهاء فيما إذا أدرك الغريم عين ماله عند من أفلس، فهل يكون أحق بماله؟ أو هو كغيره من الغرماء؟ وقع الاختلاف 
بين الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه كغيره من الغرماء، وهو مذهب الحنفية )المرغيناني، د.ت، 3/284؛ الحصكفي، 1423ه، ص606(.
القول الثاني: أنه أحق بماله من بقية الغرماء، وهو مذهب الجمهور من المالكية )البغدادي، د.ت، 2/1185؛ الحطاب، 1412ه، 
5/50(، والشافعية )الماوردي، 1419ه، 6/266؛ العمراني، 1421ه، 6/160(، والحنابلة )المرداوي، 1415ه، 13/253؛ البهوتي، 

1426ه، 4/450(.
مأخذ الحكم من الحديث.

المأخذ الأول: وجوب العمل بخبر الواحد.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغريم إذا أدرك عين ماله عند من أفلس، فهو أحق بماله من بقية الغرماء، عمالًا بخبر أبي هريرة رضي 
هِِِ"، لوجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن الحديث إذا  الله عنه "مََنْْ أَدَْْرََكََ مََالََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ، أَوَْْ إِِنْْسََانٍٍ، قََدْْ أَفْـلََْسََ فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ
صح سنده فهو أصل برأسه، ومعتبر بحكمه في نفسه )الخطابي، 1351ه، 3/157؛ ابن عبدالبر، 1421ه، 6/504؛ ابن الملقن، 

1417ه، 7/386(.

وذهب الحنفية إلى أن الغريم أسوة الغرماء، واستندوا في ذلك على خبر الواحد، وهو الخبر المروي عن علي رضي الله عنه أنه أسوة 
الغرماء إذا وجدها بعينه )ابن عبدالبر، 1421ه، 6/504؛ ابن أبي العز، 1424ه، 5/652(. )1(، وهو حديث ضعيف يرويه خلاس 

بن عمرو عن علي رضي الله عنه، وأحاديثه ضعيفة )ابن عبدالبر، 1421ه، 6/504(.
والعمل بخبر الواحد هو رأي جمهور الأصوليين، فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى وجوب العمل بخبر الواحد سمعًًا )ابن القصار، 
2014م، ص67؛ أبو يعلى، 1423ه، 2/70؛ الجويني، 1418ه، 1/228؛ الغزالي، 1434ه، 1/375؛ الرازي، 1420ه، 2/153؛ ابن 

قدامة، 1425ه، 1/370؛ الآمدي، 1424ه، 2/65؛ القرافي، 1441ه، 2/212؛ الهندي، 1416ه، 7/2814؛ ابن جزي، 1414ه، 
ص290؛ الزركشي، 1431ه، 4/259؛ المرداوي، 1421ه، 4/1832؛ أمير بادشاه، 1351ه، 3/82؛ الفتوحي، 1418ه، 2/361؛ 

السهالوي، 1423ه، 2/162؛ الشوكاني، 1419ه، 1/249(، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها:
: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الآحاد، وفي ذلك وقائع شتى لا حصر لها، وهذه الوقائع وإن لم يحصل التواتر  أوالًا

في آحادها، إلا أنه حصل التواتر بمجموعها، ومن هذه الوقائع:
ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فقال لها: ما علمت لك في كتاب الله من شيء، وما 

))) قلت: عدم أخذ الحنفية بخبر أبي هريرة t ليس لكونه من أخبار الآحاد، وإنما لمخالفته القياس والأصول العامة عندهم، وسيأتي في المأخذ الثاني.
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علمت لك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فشهد له محمد بن 
مسلمة، والمغيرة بن شعبة yأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما، وعمل به عمر رضي الله عنه بعده )السجستاني، 1430ه، 
كتاب الفرائض، باب في الجدة، رقم الحديث 2895﻿2-894؛ الترمذي، 1996م، كتاب الفرائض، باب ماجاء في ميراث الجدة، 
رقم الحديث 2101-2100؛ القزويني، 1430ه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، رقم الحديث 2725-2724(، قال الترمذي 

)1996م، 3/605(: "حديث حسن صحيح".
وما ورد عن عمر رضي الله عنه في قصة الجنين حين قال: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك 
بن النابغة وقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي r في الجنين بغرة، فقال عمر: لو 

لم نسمع هذا لقضينا بغيره )البخاري، 1422ه، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم الحديث 6907-6907(.
وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن يورث 
امرأة أََشْْيََم الضبابي من دية زوجها )السجستاني، 1430ه، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، رقم الحديث 2927؛ 
الترمذي )1996م،  قال  الحديث 2110(،  دية زوجها، رقم  المرأة من  الفرائض، باب ماجاء في ميراث  الترمذي، 1996م، كتاب 

3/612(: "حديث حسن صحيح".

ومنه رجوع عمر بن الخطاب رضي الله عنهإلى حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي r قال في المجوس: سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب )الأصبحي، 1425ه، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس، رقم الحديث 968(، قال ابن حجر )1380ه، 

6/261(: "منقطع، مع ثقة رجاله".

وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى ألا تصدر الحائض حتى تطوف، فقال له ابن عباسt: سل فلانة الأنصارية، هل أمرها النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت )القشيري، 1374ه، كتاب الحج، باب وجوب 

طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم الحديث 1328(.
فهــذه الأخبــار عــن الصحابــة رضــي الله عنهــم وهــي كــثيرة، تــدل علــى وجــوب العمــل بخبر الواحــد، وأن ذلــك محــل اتفــاق بين 

ضـي الله عنـهـم، وإن كان هـنـاك خلاف فـهـو بـعـد الـقـرون المفضـلـة. بـة رـ الصحاـ

ثانيًًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسله إلى الناس لتعليمهم الأحكام، وبيان الحلال والحرام، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير 
رضي الله عنه إلى المدينة، وبعث عليًًا ومعاذًًا y إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى مكة، وكان يبعث السعاة لجباية 
الزكاة، وكان الناس يقبلون منهم بلا تردد، فدل على أن خبر الواحد مقبول، وإلا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثهم، ولما قبل الناس منهم 

الأحكام التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثًاً: أنه لو لم يجب العمل بخبر الآحاد لوجب الإنكار على من تشاغل بحفظه، ونقله، وروايته؛ لأنه لا فائدة منه إلا تضييع 
الزمان به، والحاصل أننا نرى الأمة مجتمعة على أن ذلك حسن، والناس تسافر وتنفق الأموال في طلب الأخبار، فدل هذا على أن 

لخبر الآحاد فائدة، وهي وجوب العمل به.
المأخذ الثاني: مخالفة خبر الواحد للقياس والأصول العامة.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغريم إذا أدرك عين ماله عند من أفلس فهو أحق بماله من بقية الغرماء، عمالًا بخبر أبي هريرة رضي 
هِِِ"، لوجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن الحديث إذا  الله عنه "مََنْْ أَدَْْرََكََ مََالََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ، أَوَْْ إِِنْْسََانٍٍ، قََدْْ أَفْـلََْسََ فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ
صح سنده فهو أصل برأسه، ومعتبر بحكمه في نفسه )الخطابي، 1351ه، 3/157؛ ابن عبدالبر، 1421ه، 6/504؛ ابن الملقن، 

1417ه، 7/386(.
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وذهب الحنفية إلى أن الغريم أسوة الغرماء، ولم يعملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه؛ لمخالفته القياس والأصول العامة عندهم، 
فقالوا: بأن القياس في هذه المسألة يقتضي أن السلعة تكون بالبيع ملكًًا للمشتري، وتحت تصرفه، واستحقاق البائع لها ينقض ملكه 

)الخطابي، 1351ه، 3/157؛ ابن عبدالبر، 1421ه، 6/504(.
وهذه المسألة -وهي مخالفة خبر الواحد للقياس والأصول العامة- اختلف فيها الأصوليون أيهما يُقُدم؟ خبر الواحد أو القياس 

والأصول العامة، على قولين:
القول الأول: تقديم خبر الواحد، وهو مذهب الجمهور )أبو يعلى، 1423ه، 2/92؛ السمعاني، 1418ه، 1/358؛ الغزالي، 
1434ه، 1/436؛ الرازي، 1420ه، 2/191؛ ابن قدامة، 1425ه، 2/435؛ الزركشي، 1431ه، 4/349؛ المرداوي، 1421ه، 

4/1838؛ الفتوحي، 1418ه، 2/367(.

القول الثاني: تقديم القياس والأصول العامة، وتأويل خبر الواحد، وهو مذهب الحنفية )ا لدبوسي، د.ت، ص156؛ الدبوسي، 
1421ه، ص180؛ السمرقندي، 1418ه، ص433(.

وقد استدل أصحاب القول الثاني على رأيهم، بأن القياس والأصول العامة مقطوع بها، وخبر الواحد غير مقطوع به، فكان القياس 
والأصول العامة مقدمة على خبر الواحد.

واستدل الجمهور بما تقدم من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد، والرجوع إليه في وقائع كثيرة، وهي وإن لم 
تتواتر آحادها، إلا أنه قد تواتر مجموعها، وقد اشتهر عن الصحابة رضي الله عنهم ترك القياس والرأي لخبر الواحد، وكان عمر رضي 
الله عنه يقول في بعض ما يعرض له من المسائل: "إِِنْْ كِِدْْانَا أََنْْ نَـقَْْضِِيََ يفِي مِِثْْلِِ هََذََا بِِرََأْيِنََِا" )الصنعاني، 1437ه، كتاب العقول، باب 

نذر الجنين، رقم الحديث 19592(، فدل هذا على أن خبر الواحد مقدم، ولو خالفته الأقيسة والأصول العامة.
المطلب الثاني: المأخذ الأصولي لمسألة إذا قبض الغريم بعض ثمن سلعته التي عند المفلس.

اختلف جمهور الفقهاء القائلين بأن الغريم إذا أدرك عين ماله عند من أفلس أنه أحق بماله من بقية الغرماء، فيما إذا قبض الغريم 
بعض ثمن سلعته التي عند المفلس، هل هو أحق بها من بقية الغرماء؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الغريم بالخيار، إن شاء رد ما قبض من الثمن ويأخذ عين ماله، وإن شاء حاّصّ الغرماء فيما بق ي، وهو مذهب 
المالكية )ابن رشد، 1424ه، 5/272؛ الحطاب، 1412ه، 5/53(.

القول الثاني: أن الغريم يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن، وهو مذهب الشافعية )العمراني، 1421ه، 6/164؛ الهيتمي، 
1357ه، 5/151(.

القول الثالث: أن الغريم كغيره من الغرماء، وهو مذهب الحنابلة )المرداوي، 1415ه، 13/253؛ البهوتي، 1426ه، 4/452(.
مأخذ الحكم من الحديث

قبول زيادة الثقة.
ذهب الحنابلة إلى أن الغريم إذا قبض بعض ثمن سلعته التي عند المفلس، أنه كغيره من الغرماء، عمالًا بزيادة الثقة في رواية الزهري 
نَِِهََا شََيْـئًًْا، فَـهَُُوََ أُُسْْوََةٌٌ الْْغُُرََمََاءِِ" )ابن رشد، 1424ه،  عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وهذه الزيادة في قوله: "وََإِِنْْ كََانََ قَـبَََضََ مِِنْْ �ثَمَ

5/272؛ ابن قدامة، 1415ه 13/267(.

وترك المالكية والشافعية العمل بهذه الزيادة، لا لعدم قبول زيادة الثقة، وإنما لاختلاف الرواة عن الزهري، فقد روي الحديث عن 
، ولذا تركوا العمل بهذه الزيادة، وعمل بها الحنابلة؛ لثبوت الزيادة عندهم )ابن قدامة، 1415ه 13/267(. الزهري مسندًًا ومرسالًا

وقد ذكر علماء الأصول أن زيادة الثقة -إذا كانت غير مخالفة للمزيد عليه- لا تخلو من ثلاث حالات )الرازي، 1420ه، 
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2/210؛ الآمدي، 1424ه، 131-2/130؛ القرافي، 1441ه، 2/277؛ الهندي، 1416ه، 2953-7/2949؛ الزركشي، 1431ه، 

542-2/541؛  1418ه،  الفتوحي،  3/109؛  1351ه،  بادشاه،  أمير  2104-5/2098؛  1421ه،  المرداوي،  330-4/329؛ 

السهالوي، 1423ه، 2/214(:
الحالة الأولى: أن يتعدد المجلس، وهنا فإن زيادة الثقة مقبولة بالاتفاق.

الحالة الثانية: أن يتحد المجلس، وهذه هي محل الاختلاف بين الأصوليين.
هل الحال، فلا يُعُلم هل كان المجلس متحدًًا أو متعددًًا، وهذه الحالة ألحقها العلماء بالحالة الأولى في قبولها  الحالة الثالثة: أن جيُج

والعمل بها.
وقد اختلف الأصوليون في محل الخلاف على قولين:

الغزالي،  1/255؛  1418ه،  الجويني،  2/152؛  1423ه،  يعلى،  )أبو  الجمهور  مذهب  وهو  الثقة،  زيادة  قبول  الأول:  القول 
1441ه،  القرافي،  2/131؛  1424ه،  الآمدي،  2/420؛  1425ه،  قدامة،  ابن  2/211؛  1420ه،  الرازي،  1/428؛  1434ه، 

2/277؛ الهندي، 1416ه، 7/2950؛ الزركشي، 1431ه، 4/330؛ المرداوي، 1421ه، 5/2099؛ الفتوحي، 1418ه، 2/541(.

القول الثاني: عدم قبول زيادة الثقة، وهو مذهب الحنفية )أمير بادشاه، 1351ه، 3/109؛ السهالوي، 1423ه، 2/214(.
وقد استدل الجمهور على قبول زيادة الثقة بما يلي:

: أن الأولى قبول زيادة الثقة؛ لأن الداعي لقبول قوله صدقه، وهو حاصل هنا، والمعارض له غير متحقق قطعًًا، فوجب قبول قوله. أوالًا
ثانيًًا: أن صاحب الزيادة، عدل ثقة، جازم بالرواية، فيجب قبول روايته؛ لأنه لو انفرد بالحديث عن بقية الحفاظ، وجب قبول 

روايته، فكذا لو انفرد بزيادة.
ثالثًاً: أن تصديق الجميع أولى؛ ما دام أنه ممكن )الغزالي، 1434ه، 1/428؛ الهندي، 1416ه، 7/2953؛ الزركشي، 1431ه، 

.)4/330
المطلب الثالث: المأخذ الأصولي لمسألة من وجد سلعته عند المفلس وقد تغيرت.

اختلف الفقهاء القائلون بأن الغريم أحق بماله إذا وجده بعينه عند المفلس، في الغريم إذا وجد سلعته وقد تغيرت، فهل هو أحق 
بها؟ على قولين:

القول الأول: أن الغريم أسوة الغرماء، وهو مذهب المالكية )ابن رشد، 1424ه، 5/273؛ الحطاب، 1412ه، 5/63(، والحنابلة 
)المرداوي، 1415ه، 13/253؛ البهوتي، 1426ه، 4/453(.

القول الثاني: التفريق بين حالتي النقص والزيادة، فإن تغيرت السلعة بنقص أخذ الغريم السلعة وشارك بقية الغرماء فيما بقي له.
وإن تغيرت بزيادة متميزة رجع في العين دون الزيادة، وإن كانت غير متميزة فله الرجوع في العين مع زيادتها؛ لأنها غير متميزة، 

وهذا هو مذهب الشافعية )العمراني، 1421ه، 6/170, 175-173؛ الهيتمي، 1357ه، 5/150-151(.
مأخذ الحكم من الحديث.

حجية مفهوم المخالفة.
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الغريم أسوة الغرماء إذا وجد سلعته وقد تغيرت؛ عمالًا بمفهوم الحديث "من أدرك ماله بعينه"، "فوجد 
متاعه بعينه"، "فأدرك سلعته بعينها"، فالحديث على اختلاف ألفاظه دال على أن الغريم إذا أدرك ماله بعينه فهو أحق به، ومفهوم 

المخالفة للحديث أنه إذا لم يجدها بعينها فليس أحق بها.
ومفهوم المخالفة وهو "إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه" )الزركشي، 1431ه، 4/13(، حجة عند جمهور الأصوليين، 
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الباجي،  يعلى، 1423ه، 1/292؛  )أبو  الشيء بالذكر  أو دليل الخطاب، أو تخصيص  المخالفة،  ويسمى عند الأصوليين مفهوم 
1415ه، 2/521؛ الجويني، 1418ه، 1/168؛ ابن قدامة، 1425ه، 2/776؛ الآمدي، 1424ه، 3/91؛ القرافي، 1441ه، 2/31؛ 

الهندي، 1416ه، 5/2049؛ ابن جزي، 1414ه، ص169؛ الزركشي، 1431ه، 4/14؛ المرداوي، 1421ه، 5/2904؛ أمير بادشاه، 
1351ه، 1/101؛ الفتوحي، 1418ه، 3/489؛ السهالوي، 1423ه، 1/451(.

ويدل على حجية مفهوم المخالفة أمور، منها:
: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، فذكر ما لا يلبسه المحرم، فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، والبرنس،  أوالًا
ولا ثوابًا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين" )البخاري، 1422ه، كتاب 
العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، رقم الحديث 134؛ القشيري، 1374ه، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو 

عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه، رقم الحديث 1177(.
وفي هذا دليل على أن تخصيص الممنوع بالذكر، دال على إباحة ما عداه، وهذا هو مفهوم المخالفة.

ثانيًًا: أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من تخصيص الشيء بالذكر انتفاء الحكم عما عداه، ولذلك شواهد منها:
َرْْضِِ فَـلَََيْْسََ عََلََيْْكُُمْْ جُُنََاحٌٌ أََنْْ تَـقَْْصُُرُُوا مِِنََ  ما رواه يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿وََإِِذََا ضََرََبْـتُُْمْْ يفِي ا�لْأَ
ةِِالَاَصَّ إِِنْْ خِِفْْتُُمْْ أََنْْ يَـفَْْتِِنََكُُمُُ اذَِِلَّينََ كََفََرُُوا﴾ )سورة النساء:101(، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله  ال
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" )القشيري، 1374ه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة 

المسافرين وقصرها، رقم الحديث 686(.
وما رواه عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين 
يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود"، قلت: يا أبا ذر 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب 

الأسود شيطان" )القشيري، 1374ه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم الحديث 510(. 
فالصحابة رضي الله عنهم في هذه الشواهد وهم عرب فصحاء، قد فهموا من تخصيص الشيء بوصف انتفاؤه عما لم يوجد فيه 

ذلك الوصف، وهذا هو مفهوم المخالفة فدل على أنه حجة.
ثالثًاً: أن حكم المخصوص بالذكر لو كان مساوايًا لما لم يذكر، لما كان في تخصيصه بالذكر فائدة، فدل على أن تخصيص الشيء 

بالذكر يدل على انتفاء الحكم عن غيره )ابن قدامة، 1425ه، 2/782؛ الآمدي، 1424ه، 3/97(.
رابعًًا: أن الحنفية -وهم نفاة مفهوم المخالفة- يقولون به على نحو من التأويل، يقول أمير بادشاه )1351ه، 1/101(: "ثم لما 
وافق أصحابنا الشافعية في غالب أحكام الأمثلة السابقة، وكان ذلك موهمًاً كونهم قائلين بمفهوم المخالفة، أزال ذلك بقوله )ويضيفون 
حكم الأولين( مفهوم الصفة والشرط )إلى الأصل( وهو العدم الأصلي... )والأخيرين( أي ويضيفون حكم ما بعد الغاية وما وراء 

العدد )إلى الأصل الذي قرره السمع( أي الشرع من العمومات وغيرها". 
وقد اشترط القائلون بحجية مفهوم المخالفة للعمل به شروطًاً )ابن جزي، 1414ه، ص174؛ الزركشي، 1431ه، 24-4/17؛ 

المرداوي، 1421ه، 2902-5/2894؛ الفتوحي، 1418ه، 495-3/489(، هي:
	1 ألا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرى الغالب..
	2 ألا يكون التخصيص من باب الامتنان..
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	3 ألا يكون حكم المذكور جاء جوابًًا لسؤال، أو بيانًًا لحكم واقعة..
	4 ألا يكون المذكور في اللفظ قد سبق ذكره حتى يكون معهودًا..
	5 ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، لأنه يكون من مفهوم الموافقة حينئذ..

المطلب الرابع: المأخذ الأصولي لمسألة حق الغريم في الرجوع في غير البيع.

أجاز الفقهاء القائلون بحق الغريم في الرجوع إذا أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، الرجوع في سائر المعاوضات المالية، كالبيع، 
والإجارة، والسلم، والقرض، وأنه لا يحق له الرجوع فيما ينتفي فيه العوض، كالهبة، وما يتعذر فيه الاستيفاء، كالإفلاس في المهر، 
والخلع )الدردير، 1424ه، 4/462؛ عليش، 1404ه، 6/66؛ العمراني، 1421ه، 6/195؛ الرملي، 1404ه، 4/337؛ ابن قدامة، 

1415ه، 13/262؛ البهوتي، 1426ه، 3/450(.

وهو ما أخذ به المنظم السعودي في نظام الإفلاس )1439ه(؛ حيث نص في المادة الأولى في تعريف الدين بأنه "الالتزام المالي 
الثابت في ذمة المدين"

ونُقُل عن أبي ثور القول بأن الرجوع في البيع دون غيره )الصنعاني، 1427ه، 5/138؛ الشوكاني، 1427ه، 10/309(.
مأخذ الحكم من الحديث

الخاص الموافق للعام لا يخصص العام.
ذهب الجمهور إلى رجوع الغريم على المفلس إذا أدرك ماله بعينه، وأن ذلك عام في المعاوضات المالية، كالبيع، والإجارة، والسلم، 
المالية،  المعاوضات  العام؛ لأن روايات الحديث "من أدرك ماله" عامة في سائر  للعام لا يخصص  الموافق  اعتمادًًا على أن الخاص 
ومجيء بعض الروايات بلفظ البيع "أيما رجل باع متاعًًا" لا يخصص العام )الخطابي، 1351ه، 3/158؛ ابن دقيق العيد، 1407ه، 
2/147(؛ لأن البيع أحد أفراد العام، وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين، أن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، لا يخصص 

العام )الآمدي، 1424ه، 2/408؛ القرافي، 1441ه، 1/478؛ الهندي، 1416ه، 5/1755؛ الزركشي، 1431ه، 3/220؛ المرداوي، 
الشوكاني،  1/373؛  1423ه،  السهالوي،  3/373؛  1418ه،  الفتوحي،  1/319؛  1351ه،  بادشاه،  أمير  6/2701؛  1421ه، 

1419ه، 1/336(.

أما القول المنقول عن أبي ثور من أن الحديث خاص بالبيع، فهو مبني على أن الخاص الموافق للعام يخصص العام، وهذا الرأي 
نسبه جمع من الأصوليين إلى أبي ثور )الزركشي، 1431ه، 3/220؛ المرداوي، 1421ه، 6/2701؛ الفتوحي، 1418ه، 3/373؛ 
الشوكاني، 1419ه، 1/336(، ومنهم من يرى أن هذه النسبة محل نظر؛ لأن أبا ثور يرى حجية مفهوم اللقب، ومن هنا فهم بعض 
العلماء أنه يرى تخصيص العام بذكر بعض أفراده الموافق له في الحكم )الزركشي، 1431ه، 3/221؛ الشوكاني، 1419ه، 1/336(.

والراجح في هذه المسألة أن ذكر بعض أفراد العام، الموافق له في الحكم، لا يخصص العام، وهو رأي الجمهور، ويدل لذلك أن 
المخصص لا يفيد التخصيص إلا إذا كان حكمه منافيًًا لحكم العام، وما عدا ذلك فلا يفيد التخصيص، وإنما يفيد التأكيد والاهتمام 
)الآمدي، 1424ه، 2/408؛ الهندي، 1416ه، 5/1755؛ الزركشي، 1431ه، 3/220؛ الفتوحي، 1418ه، 3/373؛ السهالوي، 

1423ه، 1/373؛ الشوكاني، 1419ه، 1/336(.

وقد يقال: ما فائدة ذكر بعض أفراد العام إذا كان ذلك لا يقتضي التخصيص؟
الجواب: أن ذلك يحتمل مزية لهذا المذكور عن بقية أفراد العام، أو التأكيد على أهميته، وهذا من عادة العرب في كلامهم، أنهم 
يفردون بعض أفراد العام لمزية اختص بها، أو للتأكيد على حكمه )القرافي، 1441ه، 1/478؛ الزركشي، 1431ه، 3/220؛ الفتوحي، 
حْْسََانِِ  لْْابِاعََدْْلِِ وََا�لْإِِ 1418ه، 3/386؛ الشوكاني، 1419ه، 1/337(، وقد جاء هذا في القرآن كثيرًاً، كما في قوله تعالى: ﴿إَِِنَّ  اللَّهَ�َ �يَأْْمُُرُُ 
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﴾ )سورة النحل: 90(، فإيتاء القرابة من الإحسان وخُُصص بالذكر لأهميته لا لتخصيص العام، وكذا قوله تعالى:  وََإِِيتََاءِِ ذِِي الْْقُُرْْبَىى
﴿وََيَـنْـهََْى عََنِِ الْْفََحْْشََاءِِ وََالْْمُُنْْكََرِِ وََالْْبَـغَْْيِِ﴾ )سورة النحل: 90(، فالبغي خُُصص بالذكر للتأكيد لا لتخصيص العام.

المطلب الخامس: المأخذ الأصولي لمسألة إدراك الغريم عين ماله عند المفلس بعد موته.
اختلف الفقهاء القائلون بأن الغريم أحق بماله إذا وجده بعينه عند المفلس، هل يشترط أن يكون المفلس حيًًا، على قولين:

القول الأول: لا يشترط أن يكون المفلس حيًًا، وهو مذهب الشافعية )العمراني، 1421ه، 6/202؛ الهيتمي، 1357ه، 5/144(.
القول الثاني: يشترط أن يكون المفلس حيًًا، وهو مذهب المالكية )ابن رشد، 1424ه، 5/273؛ الحطاب، 1412ه، 5/50(، 

والحنابلة )المرداوي، 1415ه، 13/253؛ البهوتي، 1426ه، 3/452(. 
مأخذ الحكم من الحديث:

المأخذ الأول: ترجيح الرواية المسندة على الرواية المرسلة.
ذهب الشافعية إلى عدم اشتراط حياة المفلس لرجوع الغريم، استدلاالًا برواية عمر بن خلدة عن أبي هريرة رضي الله عنه: "جِِئْـنََْا 
تَََاعِِهِِ إِِذََا  اَ رََجُُلٍٍ مََاتََ أَوَْْ أَفْـلََْسََ فََصََاحِِبُُ، الْْمََتََاعِِ أََحََقُُّ بِمَ� ُ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَ� أََابَا هُُرََيْـرََْةََ يفِي صََاحِِبٍٍ لَنَََا قََدْْ أَفْـلََْسََ، فَـقَََالََ: هََذََا اذَِِلَّي قََضََى فِِيهِِ ال�بِيَُّنَّ
وََجََدََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ"، وقالوا: هذه رواية مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التسوية بين الموت والفلس، وهي مقدمة على رواية الزهري عن أبي 
عََابَاهُُ  عََابَا مََتََاعًًا. فَأَفْـلََْسََ اذَِِلَّي ابْـتََْاعََهُُ مِِنْْهُُ. وََ�ْلَمْ يَـقَْْبِِضِِ اذَِِلَّي  اَ رََجُُلٍٍ  بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أَيُّمَ�
نَِِهِِ شََيْـئًًْا. فَـوَََجََدََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ. فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ. وََإِِنْْ مََاتََ اذَِِلَّي ابْـتََْاعََهُُ، فََصََاحِِبُُ الْْمََتََاعِِ فِِيهِِ أُُسْْوََةُُ الْْغُُرََمََاءِِ"، فهذه الرواية وإن فرقت بين  مِِنْْ �ثَمَ
الموت والفلس، إلا أنها رواية مرسلة على الصحيح، وعليه تترجح الرواية المسندة على الرواية المرسلة )الخطابي، 1351ه، 3/159؛ 

ابن الملقن، 1417ه، 7/387(.
وذهب المالكية، والحنابلة، إلى اشتراط حياة المفلس لرجوع الغريم؛ استدلاالًا برواية الزهري عن أبي بكر بن الحارث، فقد رجحوا 
وصل رواية الزهري، وعليه فلا وجه -عندهم – لترجيح رواية عمر بن خلدة على رواية الزهري )ابن رشد، 1424ه، 5/273؛ ابن 

قدامة، 1415ه، 13/267(.
وترجيح الرواية المسندة على الرواية المرسلة من المرجحات عند الأصوليين؛ لأن الرواية المسندة أولى لتحقق المعرفة براويها، والجهالة 

بالرواية المرسلة.
ولأن الرواية المسندة متفق على قبولها، والرواية المرسلة مختلف فيها )أبو يعلى، 1423ه، 2/169؛ الباجي، 1415ه، 2/749؛ 
الرازي، 1420ه، 2/401؛ ابن قدامة، 1425ه، 3/1037؛ الآمدي، 1424ه، 4/300؛ الهندي، 1416ه، 8/3692؛ الزركشي، 

1431ه، 6/162؛ المرداوي، 1421ه، 8/4160؛ الفتوحي، 1418ه، 4/649؛ السهالوي، 1423ه، 2/256(. 

المأخذ الثاني: ترجيح الرواية الموافقة للقياس والأصول العامة.
ذهب المالكية والحنابلة إلى اشتراط حياة المفلس لرجوع الغريم؛ لأن رواية الزهري عن أبي بكر بن الحارث، في التفريق بين حكم 
الفلس والموت، مقدمة على رواية عمر بن خلدة، في التسوية بين الفلس والموت؛ لأن رواية الزهري موافقة للقياس والأصول العامة 
المقتضية التفريق بين حالتي الموت والحياة؛ لأن الموت يقطع الأملاك فيتعذر الرجوع، بخلاف الحياة فلا يتعذر الرجوع لبقاء الأملاك؛ 

ولأن الحي قد يثري بخلاف الميت )ابن رشد، 1424ه، 5/273؛ ابن قدامة، 1415ه، 13/265(.
والترجيح بين الروايات بكون إحداها موافقة للقياس والأصول العامة، هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين؛ لأن تقديم الرواية التي 
لا توافق القياس والأصول العامة فيه ترك لدليلين، وتقديم الرواية الموافقة للقياس والأصول العامة فيه ترك لدليل واحد )أبو يعلى، 
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1423ه، 2/176؛ الجويني، 1418ه، 2/193؛ الغزالي، 1434ه، 2/1148؛ ابن العربي، 1420ه، ص150؛ ابن قدامة، 1425ه، 

3/1036؛ الآمدي، 1424ه، 4/323؛ الهندي، 1416ه، 8/3739؛ الزركشي، 1431ه، 6/179؛ الفتوحي، 1418ه، 4/695؛ 

السهالوي، 1423ه، 2/254(.
المطلب السادس: المأخذ الأصولي لمسألة عموم الحديث للشخصيات الاعتبارية.

الشخصية الاعتبارية هي: وصف يقوم بالشيء، بحيث يكون له وجود حكمي مستقل، وذمة تؤهله لأن يكون له حقوق وعليه 
واجبات )البقمي، 1406ه، ص196(.

وعند النظر في كلام الفقهاء المتقدمين في أحكام الإفلاس، وكلام شراح الحديث، لا نجد ذكرًاً لهذه المسألة، وهي عموم الحديث 
للشخصيات الاعتبارية، بحيث يحق للشخصية الاعتبارية الرجوع على المفلس، أو يحق للغير الرجوع على الشخصية الاعتبارية عند 
الإفلاس؛ وذلك لأن الشخصية الاعتبارية لم تكن معروفة للفقهاء قديمًاً، ولم تظهر الشركات والكيانات التجارية كما هي في وقتنا الحاضر.

وفيما يتعلق بهذه المسألة فقد أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيار الإفلاس )1433ه، ص20( 
المادة الأولى من  المبيع على المدين إذا أفلس )حق الاسترداد(، يشمل المؤسسات والأفراد؛ حيث ورد في  إلى أن حق الرجوع في 
المعيار "يتناول هذا المعيار الأحكام الشرعية المتعلقة بالإفلاس، من حيث موجبه وما يترتب على تعرض المؤسسة له أو عملائها من 
مؤسسات وأفراد، سواء كانوا تجارًاً أم لا، أو الحكم على المؤسسة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين، وما تنتهي 
به حالة الإفلاس"، ثم أوردت الهيئة في المادة السادسة من المعيار )1433ه، ص22( حق الرجوع في المبيع على المدين إذا أفلس "حق 
الاسترداد"، وقد بّيّنت الهيئة المستند الشرعي لحق الاسترداد )1433ه، ص28( وهو حديث "مََنْْ أَدَْْرََكََ مََالََهُُ بِِعََيْْنِِهِِ عِِنْْدََ رََجُُلٍٍ، أَوَْْ 

هِِِ". إِِنْْسََانٍٍ، قََدْْ أَفْـلََْسََ فَـهَُُوََ أََحََقُُّ بِِهِِ مِِنْْ غََ�يْرِ
 وهــو مــا قــرره المنظــم الســعودي في نظــام الإفلاس )1439ه(؛ حيــث قــرر المنظــم في المادة الأولى مــن النظــام أن الدائــن هــو الشــخص
 الــذي يثبــت لــه ديــن في ذمــة المديــن، وأن المديــن هــو الشــخص الــذي ثبــت في ذمتــه ديــن، وبنيّن المنظــم أن المــراد بالشــخص في النظــام

هــو الشــخص ذو الشــخصية الطبيعيــة أو الاعتباريــة.
ثم قرر المنظم بعد ذلك في المادة الحادية والعشرون من النظام، أن الدائن يحق له الرجوع إذا وجد عين ماله لدى المدين.

مأخذ الحكم من الحديث
أدوات الشرط من صيغ العموم.

 أشــارت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة في معيــار الإفلاس إلى مســتند حــق الرجــوع علــى المديــن المفلــس "حــق
 الاسترداد "هــو عمــوم حديــث التفليــس )هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإسلاميــة، 1433ه، ص28(، وعليــه فــإن عمــوم

.الحديــث يشــمل الشــخصيات الطبيعيــة، والشــخصيات الاعتباريــة

وقد جاء الحديث بعدة ألفاظ ورد فيها ثلاث أدوات من أدوات الشرط، وهي )مََنْْ، أّيّ، إذا(، ومن حيث العموم فإن جماهير 
علماء الأصول قرروا بأن للعموم صيغة تخصه، وأن من صيغ العموم أدوات الشرط، وليس هذا موضع تحقيق القول في صيغ العموم، 

بقدر الإشارة إلى أدوات الشرط الواردة في الفاظ الحديث.
: )مََنْْ( الشرطية. أوالًا

وقد نقل عدد من علماء الأصول الاتفاق على أن )مََنْْ( الشرطية تفيد العموم، وأنها من أعلى صيغ العموم؛ لأن ورودها يغني 
عن ذكر أفراد العام، فقولك: من يقم أقم معه، يغني عن ذكر فرد معين )أبو يعلى، 1423ه، 1/311؛ الدبوسي، 1421ه، ص110؛ 
السمرقندي، 1418ه، ص274؛ ابن قدامة، 1425ه، 2/667؛ الآمدي، 1424ه، 2/244؛ القرافي، 1441ه، 1/404؛ العلائي، 
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1418ه، ص321؛ الزركشي، 1431ه، 3/73؛ المرداوي، 1421ه، 5/2345؛ الفتوحي، 1418ه، 3/120(.

والأصل في )مََنْْ( الشرطية أنها للعاقل، وقد تستعمل في غير العاقل مجازًاً )العلائي، 1418ه، ص326-325؛ الزركشي، 1431ه، 
3/77؛ المرداوي، 1421ه، 5/2345(.

ثانيًًا: )أّيّ( الشرطية.
ويرى جمهور علماء الأصول أن )أّيّ( الشرطية تفيد العموم، وذكروا أن )أّيّ( الشرطية تلزمها الإضافة غالبًًا، وتلحقها )ما( للتأكيد 
وتقوم العموم )أبو يعلى، 1423ه، 1/311؛ الدبوسي، 1421ه، ص114؛ السمرقندي، 1418ه، ص274؛ ابن قدامة، 1425ه، 
2/667؛ الآمدي، 1424ه، 2/243؛ القرافي، 1441ه، 1/404؛ القرافي، 1420ه، 1/399؛ العلائي، 1418ه، ص336؛ الزركشي، 

1431ه، 3/77؛ المرداوي، 1421ه، 5/2347؛ الفتوحي، 1418ه، 3/122(.

ولم يذكرها بعض الأصوليين في صيغ العموم؛ لأنها لا تفيد التكرار مثل )كل(، والذي يظهر أن عدم إفادتها التكرار لا ينافي 
العموم، فهي تفيد العموم كـ )مََنْْ( الشرطية، وقصورها عن درجة )كل( كقصور جميع صيغ العموم عنها )العلائي، 1418ه، ص339(.

ثالثًاً: )إذا( الشرطية.
 لا يذكــر علمــاء الأصــول )إذا( الشــرطية ضمــن صيــغ العمــوم؛ لأنهــا لا تفيــد العمــوم إلا إذا كانــت متقيــدة بوقــت، أمــا إذا كانــت غير

متقيــدة بوقــت فلا تفيــد العمــوم )القــرافي، 1420ه، 415/1؛ العلائــي، 1418ه، ص360-362؛ الزركشــي، 1431ه، 82/3(.

الرجــوع يجــوز  وعليــه  الاعتباريــة،  للشــخصيات  الحديــث  عمــوم  علــى  دالــة  فإنهــا  العمــوم،  علــى  دالــة  الأدوات  هــذه  أن  تــبنيّن   وإذا 
 للشــخصيات الاعتباريــة علــى المديــن المفلــس، ويجــوز للــغير الرجــوع علــى الشــخصيات الاعتباريــة عنــد الإفلاس، وهــو مــا قررتــه هيئــة

نظــام الإفلاس )1439ه(. الســعودي في  المنظــم  الماليــة الإسلاميــة )1433ه، ص20(، وقــرره  للمؤسســات  المحاســبة والمراجعــة 

الخاتمة
 الحمــد لله ظاهــرًاً وباطنًــًا علــى إتمــام هــذا البحــث "المآخــذ الأصوليــة للأحــكام الفقهيــة المســتنبطة مــن حديــث التفليــس"، وقــد توصلــت

في نهايتــه إلى جملــة مــن النتائــج:

- أن حديــث التفليــس حديــث متفــق علــى صحتــه بــن أهــل العلــم في الجملــة، وقــد وقــع خــاف مؤثــر في بعــض رواياتــه كالاختــاف 	
في روايــة الزهــري.

- أن المآخذ الأصولية هي: الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية المؤثرة في استنباط الحكم من النصوص الشرعية.	
- أن المآخــذ الأصوليــة المؤثــرة في مســألة إدراك الغــريم عــن مالــه عنــد المفلــس هــي: وجــوب العمــل بخــر الواحــد، ومخالفــة خــر الواحــد 	

للقيــاس والأصــول العامــة.
- أن المأخــذ الأصــولي المؤثــر في مســألة إدراك الغــريم عــن مالــه عنــد المفلــس وقــد قبــض بعــض ثمــن ســلعته، هــو: قبــول زيادة الثقــة في 	

روايــة الزهــري.
- ، هو: حجية مفهوم المخالفة.	 أن المأخذ الأصولي المؤثر في مسألة إدراك الغريم عين ماله عند المفلس وقد حدث به تغّيّر
- أن المأخذ الأصولي المؤثر في مسألة حق الغريم في الرجوع في غير البيع، هو: الخاص الموافق للعام هل يخصص العام؟	
- أن المآخــذ الأصوليــة المؤثــرة في مســألة إدراك الغــريم عــن مالــه عنــد المفلــس بعــد موتــه، هــي: ترجيــح الروايــة المســندة علــى الروايــة 	

المرســلة، وترجيــح الروايــة الموافقــة للقيــاس والأصــول العامــة.
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- أن المأخذ الأصولي المؤثر في مسألة عموم الحديث للشخصيات الاعتبارية، هو: إفادة أدوات الشرط للعموم.	

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الب حث، وأدعو في خاتمتها إلى الاهتمام بالدراسات التطبيقية لموضوعات علم أصول 
الفقهية الأصولية لدى  الملكة  لتنمية  النبوية؛  الكريم، والسنة  القرآن  المستنبطة من  الفقهية  المآخذ الأصولية للأحكام  الفقه، وبيان 

الباحثين وطلاب العلم، وللتجديد في طرح موضوعات علم أصول الفقه، ولإثراء المسائل الأصولية بأمثلة جديدة.
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